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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
  الدورة الثانية بعد المائة

  ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١

  راءالآ    

  ١٤٧٨/٢٠٠٦  رقمالبلاغ    
  )وريس ليبسونم، يمثله محام (نيكولاي كونغوروف      :المقدم من

  صاحب البلاغ  :نه ضحيةى أعالشخص المدّ
  أوزبكستان      :الدولة الطرف

تاريخ تقـديم الرسـالة      (٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

 الذي أُحيـل    ٩٧قرار المقرر الخاص بموجب المادة            :الوثائق المرجعية
 ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢١الدولة الطرف في     إلى
  )ر في شكل وثيقةيصد لم(

  ٢٠١١يوليه / تموز٢٠    :تاريخ اعتماد الآراء
منظمـة  رفض سلطات الدولة الطرف تـسجيل             :الموضوع

  .قوق الإنسانلح
الحـق في حريـة تكـوين       الحق في حرية التعبير؛         :المسائل الموضوعية

  . الجمعيات؛ القيود المسموح بها

__________ 

  .أُعلنت هذه الوثيقة بقرار من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  *  
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  المصلحة العامةدعوى      :المسائل الإجرائية
  ٢٢ و١٩ و٢المواد       :العهدمواد 

  ١  :مواد البروتوكول الاختياري
 ٤، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة         ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٠في    
 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءهـا بـشأن الـبلاغ         ٥ من المادة 

  .١٤٧٨/٢٠٠٦ رقم
  ]مرفق[



CCPR/C/102/D/1478/2006 

3 GE.11-45653 

  رفقالم

 مـن   ٥ من المادة    ٤ المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة       آراء اللجنة     
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         البروتوكول
  )الثانية بعد المائةالدورة ( والسياسية

  بشأن

  **١٤٧٨/٢٠٠٦البلاغ رقم     
  )موريس ليبسون، يمثله محام (نيكولاي كونغوروف      :المقدم من

  صاحب البلاغ  :نه ضحيةأى عالشخص المدّ
  أوزبكستان      :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٦مارس / آذار١٧    :تاريخ تقديم البلاغ
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١يوليه / تموز٢٠ في وقد اجتمعت  
، المقـدم إلى اللجنـة المعنيـة        ١٤٧٨/٢٠٠٦ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
 بموجب البروتوكول الاختيـاري للعهـد   نيكولاي كونغوروف السيد   باسمالإنسان   بحقوق
  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالدولي 

لـبلاغ  المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب ا       جميع   وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

__________ 

الـسيدة كريـستين    بوزيـد،  الأزهري السيد :هذا البلاغدراسة ؤهم في شارك أعضاء اللجنة التالية أسما     **  
السيد  ، السيدة هيلين كيلر   اً،إيواساوي  غالسيد يو ، السيد كورنليس فيلنترمان،     السيد أحمد أمين فتح االله     شانيه،

نيومـان،  . يرالـد ل غ، السيد  السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك    اً،راجسومر لالاه، السيدة زونكي زانيلي ماجودين     
، السيد فابيـان عمـر سـالفيولي     السير نايجل رودلي،  اً،رافائيل ريفاس بوساد  السيد مايكل أوفلاهرتي، السيد     

 . ، السيدة مارغو واترفالكريستر تيلين السيد
 .الآراءهذه  تذييل في السيد فابيان عمر سالفيوليعضو اللجنة ه عيرد رأي فردي وقو    
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
صاحب البلاغ هو السيد نيكولاي كونغوروف، وهو مواطن أوزبكـي، ولـد في               ١-١
ويزعم أنه ضحية انتهاك أوزبكستان لحقوقـه       . أوزبكستان، ويقيم في ينغييول، ب    ١٩٦٢ عام

 من العهد الـدولي الخـاص       ٢، عند قراءتهما بالاقتران مع المادة       ٢٢ و ١٩بموجب المادتين   
دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولـة         قد  و. بالحقوق المدنية والسياسية  

ويقدِّم البلاغ المحامي السيد موريس ليبـسون       . ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨الطرف في   
  . ‘١٩المادة ‘ المسماةكومية بالتعاون مع المنظمة غير الح

، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١١وفي    ٢-١
 من النظام   ٩٧ من المادة    ٣مقبولية البلاغ بصورة منفصلة عن أسسه الموضوعية، وفقاً للفقرة          

عني بالبلاغـات   ، قرر المقرر الخاص الم    ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي  . الداخلي للجنة 
  .الجديدة والتدابير المؤقتة، باسم اللجنة، النظر في مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
الاجتماع   فرداً آخرين  ١١ ومعه   ، عقد صاحب البلاغ   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤في    ١-٢

نظامهـا  حيث جرى اعتماد  ‘طية والحقوقالديمقرا‘المسماة  التأسيسي للمنظمة غير الحكومية     
 وأهدافها ‘الديمقراطية والحقوق‘لنظام الأساسي، تشمل أغراض منظمة     ذا ا ووفقاً له . الأساسي

حقوق جميع المقيمين في أوزبكستان     حماية  وحماية المساواة و  وتعزيزه،  النهوض بسيادة القانون    
 من النظام   ١-٢اف الواردة في الفقرة     لتحقيق هذه الأهد  المتوخاة  وتغطّي الأنشطة   . وحرياتهم
 متابعة تنفيذ التشريعات والقوانين، وتقديم توصيات في مجال حقوق الإنـسان إلى             ،الأساسي

الهيئات الحكومية، ورصد انتهاك حقوق الإنسان ومساعدة ضحايا هذا الانتـهاك، ونـشر             
  .أوزبكستانالمعلومات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء 

الديمقراطية ‘، وعند إعداد طلب تسجيل منظمة        تقريباً ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٥وفي    ٢-٢
المطلـوب  تويات المح، زار صاحب البلاغ وزارة العدل للوقوف مع المسؤولين على           ‘والحقوق

قواعد لات من مجموعة بالية     واقتبس المسؤولون الذين تقابل معهم معلوم     . الطلبإدراجها في   
مجموعة جديدة من القواعد مـؤخراً،        البلاغ المسؤولين إلى بدء نفاذ     فنبّه صاحب . التسجيل

وبعد ذلك بفترة قليلة،    . تزال سارية لدى وزارة العدل      لا أن القواعد القديمة  بفردّ المسؤولون   
 وزارة العدل لتلقّي معلومات إضافية عـن        ‘الديمقراطية والحقوق ‘زار عضو آخر من منظمة      
 أن الوزارة لن تُسجَّل أي منظمة غير حكومية تزمع العمـل في             التسجيل، فأبلغه المسؤولون  

  .مجال حقوق الإنسان
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    مرةلتسجيل لأولاطلب     
، قدم صاحب البلاغ وثائق طلب التـسجيل إلى وزارة          ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٧في  و  ٣-٢

الأجر الـشهري الأدنى    ضعف قيمة    ٢٠قيمتها  العدل في طشقند، مرفقة برسوم تسجيل تبلغ        
وهو الطلب بالتسجيل كمنظمة غير حكومية وطنية،       هذا  ويتعلق  ). دولاراً أمريكياً  ١٦٠نحو  (

 في جميع أنحاء البلد بالجانب       من الاضطلاع  ‘الديمقراطية والحقوق ‘ يمكِّن منظمة ما من شأنه أن     
  . المتعلق بنشر المعلومات المشمول بأنشطتها المقترحة

شهرين؛  ردود الرسمية على طلبات التسجيل    وينص القانون المنطبق على ألا تتجاوز ال        ٤-٢
وحيث إن صاحب   . ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٧وعليه كان ينبغي تلقي رد رسمي بحلول        

 تـشرين   ١٣في   أي رد بحلول ذلـك التـاريخ، اتُجـه إلى وزارة العـدل               البلاغ لم يتلقْ  
أنـه رفـض    باتخاذ قرار بشأن الطلب، بيد      فيها  أبلغه مسؤول   حيث  . ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول

وفي اليوم التالي، تلقى صاحب البلاغ في مقر عمله         . صاحب البلاغ نسخة من القرار    إعطاء  
  . ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٨نسخة من رسالة واردة من وزارة العدل مؤرخة 

 يُرّد إلى مرسله  أن طلب التسجيل    ) رسالة الرفض الأولى  (وتنص رسالة وزارة العدل       ٥-٢
 مـن قـانون     ٢٣ وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بـأن المـادة            .)١(‘دون النظر فيه  ‘
واضح في تحديد ) قانون المنظمات غير الحكومية(‘ لربحغير الساعية لالمنظمات غير الحكومية   ‘

مـنح  في  بالنظر  ... قضائية  هيئة  ‘تقوم  تسجيل، ويقضي بأن    الردّيْن ممكنيْن فقط على طلب      
التـشديد  (‘ وتتخذ القرار بشأن ذلـك    أو رفضه    ةللمنظمات غير الحكومي  حكومي   تسجيل

من قواعد النظر في طلبات     ) ٣(٣ورغم ذلك، تتضمّن القاعدة     ). من صاحب البلاغ  مضاف  
قواعد تسجيل (العامة العاملة في إقليم جمهورية أوزبكستان    للرابطات  تسجيل النظم الأساسية    

ة بالتسجيل، حيث إنه بإمكانها عنـد       فئة ثالثة من ردود السلطات المكلّف      )٢()العامةالرابطات  
ويمكن ترك الطلبـات    . ‘دون النظر فيه  ‘عامة أن تترك الطلب     كرابطة  تلقّي طلب للتسجيل    

في ‘ في إطار الظروف المشار إليهـا     ‘أو  ‘ دون النظر فيها عندما تكون بعض الوثائق ناقصة       ‘
 أو عندما يكون الاسم     ،)ب تقديمها مع الطل   المطلوبالتي تتعلق بمحتويات الوثائق      (٢القاعدة  

ويشير صاحب البلاغ إلى    . عامة أخرى مسجلة  رابطة  تسجيله مستخدماً من جانب     المطلوب  
رأي ( أوزبكـستان    الرأي القانوني الذي أبداه رئيس فرع مدينة طشقند لنقابة المحـامين في           

قـانون  لة  الأحكام الصريح أنه إذا ما وضعت في الاعتبار       خلص فيه إلى أمور منها      ، و )قانوني
قـانون  (‘ العامة في جمهورية أوزبكستان  بالرابطات  المتعلق  ‘المنظمات غير الحكومية والقانون     

  . غير قانونيةلنظر فيها، يُشكل إجراءات فإن رد طلبات التسجيل دون ا) العامةالرابطات 
__________ 

 رد الرسـائل لاً لنظام التسجيل في أوزبكستان، بمـا في ذلـك توضـيح          يقدم صاحب البلاغ وصفاً مفص     )١(
 .لتسجيللويشير إلى أن هذه الردود هي في الواقع بمثابة رفض . ‘النظر فيها دون‘

 هقـرار الرابطـات العامـة بموجـب        قواعد تسجيل    ١٩٩٣مارس  / آذار ١٢اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ      )٢(
 . ١٣٢ رقم
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ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن الفارق يمكن أن يكون شاسعاً بين ترك طلب تـسجيل                 ٦-٢
 من قانون المنظمـات غـير الحكوميـة         ٢٦وبينما تقضي المادة    . رفضهبين  ، و ‘ون النظر فيه  د‘

 مـن قواعـد     ٧تسجيل الطلبات، بما يتسق مع القاعدة       رفض  بضمانات اللجوء إلى المحاكم عند      
من قواعد التسجيل توضح أن السبيل المناسب لتصحيح         ٨القاعدة  فإن  العامة،  الرابطات  تسجيل  
. ‘بعد استدراك النـواقص   ‘الطلب  ذلك  إعادة تقديم   هو  رك طلب دون النظر فيه،      ، عند ت  الوضع

   .)٣(الطعن فيه لدى المحاكمبالضرورة يجوز   لا‘دون النظر فيه‘ويضيف بالتالي أن قرار ترك الطلب 
ويتباين جوهر  . مختلفاً في مواد التسجيل   ‘ عيباً ‘٢٦وتشير رسالة الرفض الأولى إلى        ٧-٢

بعضها يتمثّل في نواقص أسلوبية ونحويـة، وتتعلـق أخـرى           ف.  تبايناً شاسعاً  ‘العيوب‘هذه  
 بمشاكل ترتبط بـبعض الأنـشطة       وتتصل ثالثة بصعوبات مزعومة في كيفية هيكلة المنظمة،       

كان ينبغي طبـع عنـوان النظـام        ) ١: (الرئيسية تتعلق بما يلي   ‘ العيوب‘وكانت  . المقترحة
لم تـدرَج   ) ٢(؛  ‘عامـة   ‘  بلفظ‘ مجتمعية‘تعاضة عن لفظ    الأساسي بالأحرف اللاتينية والاس   

 في القائمة المقدمـة بأسمـائهم؛   ‘الديمقراطية والحقوق‘نظمة لم المؤسسينتواريخ ميلاد الأفراد    
كـستان لحمايـة    لجنة أوزب ‘أن اسم   ) ٤(يلزم كتابة بعض الأسماء المختصرة بالكامل؛        )٣(

 من القانون المـدني، ويجـب حذفـه في          ٤٦ادة  اسم غير قانوني بمقتضى الم    ‘ الأفرادحقوق  
يجب تدقيق بعض أجزاء النظام الأساسـي      ‘) ٥( من النظام الأساسي؛     ٢-٦ و ١-٦الفقرتين  

الاجتمـاع   أن تشمل صلاحيات  ينبغي  ) ٦(؛  ‘لتدارك ما ورد فيها من أخطاء نحوية ولغوية       
يجـب  ) ٧(ة للمنظمة؛   الحق في تعديل النظام الأساسي وغيره من الوثائق التأسيسي        العمومي  

 مـن النظـام الأساسـي لأن        ٣-١] الفقرة[في  ‘ محكمة‘ولفظ  ‘ هيئة تحكيم " حذف عبارة 
إن كل  ) ٨(؛  ‘تتضمن محاكم أو هيئات قضائية للتحكيم       لا التشريعات الحالية في أوزبكستان   

الرئيسي الـذي   النص   من النظام الأساسي، وهو      ١-٢ في الفقرة    من الأنشطة الواردة  نشاط  
الهيئـات  صلاحيات في إطار ‘، يندرج ‘الديمقراطية والحقوق‘علق بالأنشطة المقترحة لمنظمة   يت

في انتهاك مزعـوم لـشرط أن       و) ٩(نبغي إعادة صياغته صياغة كاملة؛       وبالتالي ي  ‘الحكومية
، لم تثبت وثائق طلب التسجيل أن منظمـة         )بدل محلية ( تكون المنظمة غير الحكومية وطنية    

 تعمل في بعض أنحاء البلد، بما في ذلك في جمهورية كاراكلباكـستان،           ‘والحقوقالديمقراطية  ‘
  .‘في مدينة طشقند وفي المقاطعات‘وكذلك 

  المحكمة العليا  أمام، طعن صاحب البلاغ مباشرة      ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥وفي    ٨-٢
حق الطعن   الرابطات العامة بوضوح على    من قانون    ١٢وتنص المادة   . في رد طلب التسجيل   

إفادة (ضمن وثائق الطعن،    إفادة   وقدَّم صاحب البلاغ  . كمة العليا المحأمام  في رفض التسجيل    
تـشرين   ١٢وأشارت المحكمـة العليـا في قـرار مـؤرخ           ). ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 

يقدم شكوى تتضمن حججه وشهاداته إلى      ‘، على صاحب البلاغ بأن      ٢٠٠٣ نوفمبر/الثاني
  . ‘المناسبة المشتركة بين المقاطعات المدنيةالمحكمة 
__________ 

 قـد ‘ دون النظر فيها  ‘ القواعد يشير من جهة إلى أن ردّ هذه الطلبات           يلاحظ صاحب البلاغ أن نص هذه      )٣(
علم له بمحاولات أخرى للطعن في هذه الردود؛ ومن جهة أخـرى، نظـرت                لا يمكن الطعن فيه، وأنه    لا

 .  الطعن لم تثرها السلطات كمسألة في حدّ ذاتهامشروعية رغم أن -المحاكم في طعنه في الواقع 
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، قدَّم صاحب الـبلاغ طلبـاً إلى محكمـة          ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول  ١٤وفي    ٩-٢
، )المحكمة المشتركة بين المقاطعات   ( أولوغبك المشتركة بين المقاطعات لمدينة طشقند        - ميرزو

 بأن أيـاً مـن      ملة بصورة شا  وتحاجج في الإفادة  . ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني يتضمن إفادة   
الأسـس الموضـوعية    يقـوم إلى      لا  الواردة في رسالة الرفض الأولى     الموضوعيةالاعتراضات  

يوجد أي قانون يطالِب المنظمات       لا  بأنه وعلى نحو تفصيلي  وجادل بصفة خاصة    . القانونية
غير الحكومية التي ترغب في التسجيل بصفتها منظمات وطنية بإثبات وجودها في كل إقليم              

ويشير إلى الرأي القانوني، الذي يؤكد أموراً منها حجة صاحب البلاغ بأن            . من أقاليم البلد  
  .الشرط الأخير غير مشروع في الواقع بموجب قوانين أوزبكستان

 بارتكاب ثلاثة أخطـاء     ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني وسلَّم صاحب البلاغ في إفادة        ١٠-٢
ن استدراك هذه الأخطاء في بـضع دقـائق، وبـأن     وكان بالإمكا . تقنية في وثائق التسجيل   

الذي تصفه الإفـادة     ‘الديمقراطية والحقوق ‘تسجيل منظمة   الفعلي ل رفض  اليبرر    لا ارتكابها
 بأن  ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني ويجادل صاحب البلاغ أيضاً في إفادة       . ‘غير قانوني ‘بكونه  

ات غير الحكومية، الذي يقـضي فقـط   هو انتهاك لقانون المنظم‘ دون النظر فيه‘ردّ الطلب   
ويشير إلى الرأي القانوني الذي يؤكد عدم   . صراحةًبالموافقة على طلبات التسجيل أو برفضها       

تشرين وأخيراً، تؤكد إفادة    . بموجب قانون أوزبكستان  ‘ دون النظر فيها  ‘شرعية ردّ الطلبات    
 كمنظمة غير حكوميـة     ‘وقالديمقراطية والحق ‘ أن عدم تسجيل منظمة      ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني

  . من العهد٢٢وطنية ينتهك المادة 
، أكـد ممثـل وزارة العـدل       المقاطعاتوفي الجلسة التي عقدتها المحكمة المشتركة بين          ١١-٢
، وأن  ‘دون النظـر فيـه    ‘يكفي لتبرير ردّ طلـب التـسجيل        ،  واحد‘ عيب‘مجرد وجود    أن

وأصدرت المحكمة  . ‘النواقص‘بعض  البلاغ اعترف بنفسه بأن طلب التسجيل تضمَّن         صاحب
ويـستند  . ٢٠٠٤فبراير  /شباط ١٢المشتركة بين المقاطعات قراراً ضد صاحب البلاغ مؤرخاً         

تقديم صاحب البلاغ قائمة بمجموعة الأشـخاص       ‘عدم  ) ١: (القرار إلى الاعتبارات التالية   هذا  
 وذلك بـالرغم    -‘  موثقة من كاتب عدل     في ثلاث نسخ   تواريخ ميلادهم ولمنظمة  المؤسسين ل 

من أن صاحب البلاغ أوضح أنه أرفق هذه القائمة عند تقديم الطلب الأصلي، وأرفق نـسخة                
المؤسـسين  تحتوي على تواريخ ميلاد جميـع الأعـضاء         ومن القائمة، موثقة من كاتب عدل       

 تضمَّن النظام الأساسي أحكاماً تتعارض    ‘) ٢(؛  ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني لمنظمة، في إفادة    ل
 الإشـارة إلى محـاكم التحكـيم، رغـم انعـدامها في           ) أ(، بما في ذلك     ‘مع التشريع الحالي  

 أن هـذه الإشـارات    ٢٠٠٣نـوفمبر   /تشرين الثاني  ومع ذلك أوضحت إفادة      - أوزبكستان
منظمـة  التي قد تتعامل فيهـا      الة  الحأُدرجت لإتاحة التحكيم في بلدان ثالثة، مثل روسيا، في          

لا يجـوز   ‘) ب(في روسيا؛   أخرى   مع منظمات غير حكومية أو هيئات        ‘قالديمقراطية والحقو ‘
تان وحريـاتهم   إدراج حماية حقوق جميع المواطنين في جمهورية أوزبكـس        مستقلة  لمنظمة عامة   

 تنصّ على   ١-١تتناقض أحكام النظام الأساسي فيما بينها، فالفقرة        ) ٣(؛  ‘كهدف من أهدافها  
يقـضي    نشاطها في إقليم جمهورية أوزبكستان، بينما      ستزاول ‘الديمقراطية والحقوق ‘أن منظمة   
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أن تُنـشئ  ‘ الديمقراطية وحقوق الإنـسان  ‘ منظمة أنه بإمكان١-٤النظام الأساسي في الفقرة  
  .‘[...]فروعاً لها في مختلف مقاطعات طشقند دون الإشارة إلى الأقاليم الأخرى 

إقرار صاحب البلاغ جزئياً بـصحة       ‘ارأخذت في الاعتب  ‘وأفادت المحكمة أيضاً أنها       ١٢-٢
 ، رسالة الـرفض الأولى    الذين كتبوا  التي أبداها المسؤولون     ‘على النظام الأساسي  ‘ التعليقات

وأخيراً، لم ترد المحكمـة  . ‘عاودت التقدم بطلبها‘ ‘الديمقراطية والحقوق ‘وأضافت أن منظمة    
 ٢٢ينتهك المادة   ‘  والحقوق الديمقراطية‘على حجة صاحب البلاغ بأن عدم تسجيل منظمة         

في أي  أو  أي محكمـة أخـرى      في  الواقع  يجرْ في   ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم       . من العهد 
  .على حجته بشأن هذا الموضوعالرد إجراءات تالية 

المقاطعات وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار المحكمة المشتركة بين               ١٣-٢
 ٣٠وفي ). محكمة مدينة طشقند(قضايا المدنية في محكمة مدينة طشقند الدائرة القضائية للأمام 
. عمليـاً ، أيدت محكمة مدينة طشقند قرار المحكمة الابتدائية، بل كررته           ٢٠٠٤مارس  /آذار

سلّم جزئياً بصحة رأي وزارة العـدل    ‘إلى أن صاحب البلاغ     بدورها  المحكمة  هذه  وأشارت  
كمة إلى رفض طلب التسجيل الثاني الذي قدمه صاحب وأشارت المح. ‘بشأن النظام الأساسي

 القرار إذا طرأت مستجدات     يحق له تقديم شكوى إلى المحكمة لمراجعة      ‘ ولاحظت أنه    ،البلاغ
  .‘على هذه القضية

المحكمة العليا أمام  ، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار        ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ١٢وفي    ١٤-٢
. ومحكمة طـشقند  المقاطعات   قرارات المحكمة المشتركة بين       لمراجعة يةشرافالإيئة  الهبصفتها  

. ، أحالت المحكمة العليا الطعن إلى رئيس محكمة مدينة طشقند         ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٠ وفي
قرارات المحكمة في ‘ حيث رأت أن ٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٦وأصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 

وكرّرت المحكمة ملاحظتها الـسابقة     . ‘عليهاهذه القضية مُبرَّرة ولا ترى أساساً للاعتراض        
ولاحظت أنه   ‘نواقص‘التي جاء فيها أن صاحب البلاغ سلَّم بتضمّن طلب التسجيل الأول            

  .‘بالمعايير التي تقضي بها التشريعات النافذةفيه طالما التزم ‘بإمكانه تقديم طلب تسجيل آخر
المحكمة العليا بصفتها   داً أمام   مجدصاحب البلاغ   طعن  ،  ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول ٣وفي    ١٥-٢
بيـد  . لمراجعة قرارات المحكمة المشتركة بين المقاطعات ومحكمة مدينة طشقند        الإشرافية  يئة  اله

 ١١إلى محكمة مدينة طـشقند الـتي ردَّت في   مرة أخرى   أن المحكمة العليا أحالت الشكوى      
المقدمة ت المحكمة في الشكوى     نظر‘: ، رداً كاملاً بالصيغة التالية    ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني 

ويُرجى الإحاطة بأن المحكمة قدمت لكم رداً مفـصلاً       . التي أحالتها إليها المحكمة العليا    منكم  
وفي هذه المرحلـة مـن      . ‘٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٦في شكوى ذات محتويات مماثلة بتاريخ       

 النظـر في طلـب      يةافبصفتها هيئة إشر  رفضت مرتين    ونظراً إلى أن المحكمة العليا       المحاولات
جـراء  عدم جدوى القيام بأي محاولات أخرى لإ      إلى  صاحب البلاغ مراجعة القرار، خلُص      

  .مراجعة شاملة للدعاوى السابقة، وتوقف بالتالي عن رفع دعاوى قانونية أخرى
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 لثاني مرةطلب التسجيل     

ن طلبَ تـسجيل ثـا    ‘، قدم صاحب البلاغ     ٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول  ٢٧في    ١٦-٢
، دون إدخـال أي تغـييرات       ‘تقنيـة ‘إلى وزارة العدل، أدخل عليه ثلاثة تعديلات        ‘ منقحاً
وضمّن طلبه حججاً مفصلة تدحض التأكيدات الواردة في رسالة الرفض الأولى التي            . أخرى

  .تتسق مع القانون  لالطلب التسجيل الأول‘ العيوب الموضوعية‘جاء فيها أن 
الطلب مرة أخرى   تترك فيها    ردّت وزارة العدل برسالة      ،٢٠٠٤مارس  /آذار ١وفي    ١٧-٢
رسـالة  [النواقص الواردة في    ‘إلى أن   أشارت  عامة  ال اوبعد تقديم ملاحظاته  . ‘دون النظر فيه  ‘

عدم ) ١ (:هي‘ نواقص محدّدة ‘ الرسالة ثلاثة    ، تضمّنت ‘لم تُستدرَك بالكامل  ] الرفض الأولى 
 مـن   ١-١ الفقـرة    ‘تعارض‘) ٢(؛   طشقند أخرى بخلاف مناطق  في  ‘ وجود فروع ‘إثبات  

نشاطها في إقلـيم    ستزاول  ‘ الديمقراطية والحقوق ‘النظام الأساسي، التي تنص على أن منظمة        
يمكن ‘ الديمقراطية والحقوق ‘، التي تقضي بأن منظمة      ١-٤، مع الفقرة    أوزبكستانجمهورية  

، وهو ما   ‘الأقاليم الأخرى أن تنشئ فروعاً لها في مختلف مقاطعات طشقند دون الإشارة إلى            
 ـ‘ وجود    لا وأنه )٣( من قانون المنظمات غير الحكومية؛ و      ٢١ينتهك المادة    وزارة حمايـة   ل

  . من النظام الأساسي٣، الواردة في الجزء ‘حقوق الإنسان
مرة ثالثة، حيث بدا     ‘الديمقراطية والحقوق ‘ولم يَسْعَ صاحب البلاغ لتسجيل منظمة         ١٨-٢

لم تفلح في مـساعيها  ‘ الديمقراطية والحقوق‘ورغم أن منظمة . لّل بالفشل ستك هله أن جهود  
للتسجيل كمنظمة غير حكومية وطنية، واصل صاحب البلاغ ونحو ستة أعضاء آخرين مـن        

النظام الأساسـي،   المزمعة في   الاضطلاع بالعديد من الأنشطة     ‘ الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  
م مجموعة غير مسجلة، يعرضهم للمـسؤولية الجنائيـة   رغم علمهم بأن القيام بذلك، بصفته    

والعمـل   ،ويدفع صاحب البلاغ بأن عدم التسجيل كمنظمـة غـير حكوميـة           . والإدارية
نون  من قا٢التعريف الوارد في المادة منخرطة في أنشطة، حسبما يندرج في نطاق     مجموعة  ك

من و.  للمسؤولية القانونية   إلى إمكانية تعرض أعضاء المنظمة     المنظمات غير الحكومية، يؤدي   
الأشخاص المسؤولين  ‘ بتعرّض‘ من قانون المنظمات غير الحكومية تقضي        ٣٧ذلك، أن المادة    

وفضلاً عن ذلـك، تحظـر      . ‘للمساءلة القانونية ‘عن انتهاك قانون المنظمات غير الحكومية       
 -‘]عامة غير القانونيةالرابطات ال[في أنشطة الفعلية المشاركة  ‘ من القانون الجنائي     ٢١٦ المادة

وتشمل العقوبات فترات بالسجن    . أي نشاط غير مسجل   من مزاولة   ‘ تجمع عام ‘أي  وبحظر  
، أو غرامات تصل    ‘التوقيف لفترة تصل إلى ستة أشهر     ‘ يمكن أن تصل إلى خمس سنوات، أو      

وزادت مجموعـة مـن     . الأجر الشهري الأدنى  ضعف قيمة    ١٠٠ و ٥٠إلى مبلغ يتراوح بين     
 من الحد الأقصى لبعض الغرامات السالفة الذكر لتـصل          ‘٢٠٠٥اعتُمدت في عام    ‘م  الأحكا

جريمـة   جرائم جديدة،    من ضمن ما يعتبر   الأجر الأدنى، وأنشأت    ضعفاً من قيمة     ١٥٠إلى  
  .)٤(‘غير المشروعة المشاركة في أنشطة المنظمات غير الحكومية والحركات والطوائفالتماس ‘

__________ 

القانون المتعلق بإدخال تعديلات على القانون الجنائي وقـانون         ‘نون المسؤولية الإدارية، و    من قا  ٢٠٢المادة   )٤(
  .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٨ رئيس الدولة بصفته قانوناً في وقعه، الذي ‘المسؤولية الإدارية
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   حرية الاطلاع على المعلوماتطلب في إعمال الحق في    
الأغلبية الـساحقة مـن     على أن   اقتناعاً من صاحب البلاغ بأنه سيجد أدلة ثابتة         و  ١٩-٢

 تجابه بـالرفض    المنظمات غير الحكومية المحلية التي تسعى للانخراط في أنشطة حقوق الإنسان          
 ـ/آب ١، قدَّم طلباً إلى وزارة العـدل في         عندما تتقدم بطلبات للتسجيل    ، ٢٠٠٥سطس  أغ

قانون مبـادئ   ‘ذي يكفله له    في حرية الاطلاع على المعلومات، وفقاً للحق ال       حقه  عمال  لإ
 الاطلاع  وطلب صاحب البلاغ في هذا الالتماس     . ‘ات وضماناتها حرية الاطلاع على المعلوم   

على السجلات التي تتضمن أسماء جميع المنظمات غير الحكومية التي قدمت طلبات تـسجيل              
ميع المنظمات غير الحكومية الـتي      الاتصال بج ة العدل، إلى جانب أسماء وتفاصيل       لدى وزار 

سـجل الدولـة    ‘وفضلاً عن ذلك، طلب نسخة من       . رُفضت طلباتها وأسباب هذا الرفض    
  .‘الموحّد الذي يتضمن أسماء جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة ومجالات أنشطتها

،تُطالَب ‘دئ حرية الاطلاع على المعلومات وضماناتها     مبا‘ من قانون    ٩ووفقاً للمادة     ٢٠-٢
وفي الواقع، وبالرغم من أنها لم تـرد        .  يوماً ٣٠في غضون   على الطلبات   وزارة العدل بالردّ    

، )شهر من التـأخير   أكثر من   أي بعد    (٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين الأول  ١٤برسالة مؤرخة    إلا
أي بتأخير   (٢٠٠٥نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٥تاريخ  خاتماً ب تحمل  عند ورودها   كانت الرسالة   

 أنه بإمكان صاحب البلاغ الحصول      سالة في هذه الر   وأفادت وزارة العدل  ). ثلاثة أشهر يناهز  
وبعدها . ت الدينية التابعة للوزارة   العامة والمنظما الرابطات  على المعلومات المطلوبة من إدارة      

، وطلب منه موعداً يمكّنه من الاطلاع ية المعنبوقت قليل، اتصل صاحب البلاغ برئيس الإدارة
 فردّ عليه مدير الإدارة بأنه ليس لديه الوقت لتلبية هذه الطلبات، وبأنه           . على الوثائق المطلوبة  

فاستنتج صـاحب الـبلاغ     . ذه الوثائق يمكن لصاحب البلاغ أن يقصد الإدارة لفحص ه        لا
جدوى من التقاضي     لا الوثائق، وأنه تزمع تمكينه من الاطلاع على        لا  أن وزارة العدل   عندئذٍ

   .في هذا الخصوصعن بذل أي جهود عزف وعليه، . بشأن هذه المسألة

  الداخليةشرط استنفاد جميع سبل الانتصاف     
 بالوقائع الوارد ذكرها أعلاه، يؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل            يتعلق فيما  ٢١-٢

ويـدفع  . اعي إضافية لاستنفاد هذه الـسبل     جدوى من بذل مس     لا  وأنه الداخليةالانتصاف  
يشكل اعترافاً بعدم شرعية الطلب الأول؛ وحتى         لا صاحب البلاغ بأن طلب التسجيل الثاني     

 صاحب البلاغ   ويعتقد. جة الواردة في البلاغ   يبطل الح   لا وإن كان الأمر كذلك، فإن ذلك     
بعض التعـديلات   عليه  أدخل  لك  ومع ذ  للقانون المنطبق،     تاماً أن الطلب الأول امتثل امتثالاً    

الطلب آملاً تقديم  حتى يثبت ببساطة حسن نيته في عملية     قبل تقديم الوثائق مرّة ثانية    الشكلية  
  .‘الديمقراطية والحقوق‘في استكمال تسجيل منظمة 

تعـديل  بعـد   ويجادل صاحب البلاغ في أنه حتى وإن أخذت اللجنة بالطلب الثاني،              ٢٢-٢
الطلـب  الداخلية التي أعتورت     ببعض النواقص القانونية      فيه، كاعتراف منه   ليلةالتقنية الق  النقاط
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الأول، ينبغي ألا يبطل هذا الاعتراف بأي حال من الأحوال زعمه بانتهاك حقوقه بموجب العهد 
وكما يثبت البلاغ، فإن تطبيق نظام التسجيل نفسه علـى طلـب            . عند رفض الطلب الأول   
‘ شـرعياً ‘ بغضّ النظر عما إذا كان الطلـب         -‘ ديمقراطية والحقوق ال‘التسجيل الأول لمنظمة    

  .  هو الذي أدى إلى انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب العهد- الداخليبموجب القانون 
ترغب في نشر معلومـات     ‘ الديمقراطية والحقوق ‘صاحب البلاغ بأن منظمة     ويفيد    ٢٣-٢

تجمّع المعلومات إلاّ في    البلد، بيد أنها لن     عن حقوق الإنسان على نطاق واسع في جميع أنحاء          
على أيـه حـال      ولا تحتاج إليها     ديها الوسائل لفتح مكاتب إقليمية    ليست ل أنه   و العاصمة،

ومع ذلك، تُعيد رسالة ردّ طلب التسجيل الثاني نفس التهمة الموجهة           . لتحقيق هذه الأغراض  
 الـبلاغ لم يُثبـت أن لمنظمـة         ، بأن صـاحب   ‘دون النظر فيه  ‘في رسالة ردّ الطلب الأول      

ويذكِّر بأنه جادل أمام المحـاكم المحليـة        .  البلد مناطقفروعاً في جميع    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘
في القـانون   لـه   أساس    لا  بطلب التسجيل الأول، أن شرط وجود فروع إقليمية        يتعلق فيما

بيد أن هذه الحجج رفضتها     .  من العهد  ١٩ و ٢٢ينتهك انتهاكاً مباشراً المادتين     الداخلي وأنه   
وأكدت المحكمة العليا هذه    . كل من المحكمة المشتركة بين المقاطعات ومحكمة مدينة طشقند        

 طعن في ردّ الطلـب       قد وبالتالي، يجادل صاحب البلاغ في أنه لو كان       . عملياًالاستنتاجات  
 .ا تماماًنفسهالتي سيصل إليها هي للمرة الثانية، لكانت النتيجة ‘ دون النظر فيه‘

لجوء إلى  الللجنة، التي تؤكد أن قاعدة      السوابق القضائية   ويشير صاحب البلاغ إلى       ٢٤-٢
تـصيبه  يُتوقَّع من الناحية الموضوعية أن        لا اللجوء إلى طعن  تعني    لا الداخليةسبل الانتصاف   
 وأن قراراً سابقاً يتعلق ببند من بنود القانون ضد موقف صاحب شكوى             )٥(حظوظ النجاح 

 ـويدفع بالتـالي    . )٦(جدوى منها   لا يجعل تقديم نفس الشكوى من صاحب البلاغ       أن أي  ب
عديمـة  كان من شأنها أن تكـون        برفض طلب التسجيل الثاني      يتعلق فيمامحاولة للمقاضاة   

اشتراط وجود فروع في جميع خصيصة  في - وفشل -الجدوى بالنظر إلى أنه تقاضي بالكامل 
  .ظمة غير حكومية وطنيةالمناطق كشرط للتسجيل كمن

  الشكوى    

  تسجيل المنظمات غير الحكوميةالمتعلقة بمارسة الم وأقانون الدولة الطرف     
أن نظام تسجيل المنظمـات غـير       في  المزاعم الرئيسية لصاحب البلاغ     تتمثل أولى     ١-٣

ة الحكومية في الدولة الطرف يتعرّض لإساءات خطيرة بسبب تمتع المسؤولين بسلطات تقديري           
هذه لا تنعكس و. ‘دون النظر فيها ‘رفض طلبات التسجيل أو ردّها      للغاية فيما يتصل ب   واسعة  
__________ 

 ـ  ا،برات ومورغان ضد جامايك    ٢٢٥/١٩٨٧ والبلاغ رقم    ٢١٠/١٩٨٦انظر البلاغ رقم     )٥( دة  الآراء المعتم
  .٣-١٢، الفقرة ١٩٨٩أبريل / نيسان٦في 

، ١٩٩٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٨ الآراء المعتمدة في     اً،فوريسّون ضد فرنس  ،  ٥٥٠/١٩٩٣انظر البلاغ    )٦(
 .١-٦الفقرة 
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القائمة غير المحدَّدة للوثائق المطلوبة للتسجيل، بل أيـضاً في الإبهـام   نوعية السلطات فقط في  
ويدفع صاحب البلاغ بوجـود قواعـد       .  طلبات التسجيل  رفضالذي تتسم به بعض أسس      

فئة جديـدة مـن ردّ      تطبيق  على سبيل المثال    تتيح  (لى الأساس القانوني أيضاً     تفتقد إ ونظم  
فروعاً في جميـع    غير الحكومية   فتح المنظمة   بدليل على   أو المطالبة   ‘ ادون النظر فيه   ‘اتالطلب

عملياً تفرض    لا ويشير إلى عملية التنظيم ذاتها التي     . على التسجيل  اأنحاء البلد كشرط لحصوله   
  .ية على جنوح المسؤولين إلى رفض طلبات التسجيل رسمأي قيود

وثاني المزاعم الرئيسية لصاحب البلاغ، التي قدمها على أساس المقابلات التي أجرتها              ٢-٣
 منظمـة غـير     ١٥بالاشتراك مع   ذا البلاغ   لهلإعداد  سياق ا في  ‘ ١٩المادة  ‘المسماة  نظمة  الم

أن الدولة الطرف تتبـع     ترى  نسان،  تطمح إلى الانخراط في أنشطة حقوق الإ      أخرى  حكومية  
في خرق عملية التسجيل وتنفيذها، وتكفل بصورة فعالة أن معظم الأشـخاص الـذين              اً  نمط

د حالـة حقـوق   يرغبون في إعمال حقوقهم بتكوين جمعيات في إطار مجموعات رسمية لرص    
ويـزعم  . يمكنهم ببساطة القيـام بـذلك    لا، عنهاإبلاغ عامة الجمهورالإنسان في بلدهم و  

إلى مـسؤولي   للغاية  صاحب البلاغ أن منح نظام التسجيل في الواقع سلطات تقديرية واسعة            
 لـرفض طلبـات     ، يلجأون إليها دون تردد    مطلقة صلاحية   عملياًالتسجيل هو بمثابة منحهم     

والـتي صـادف    هات  الجلمشيئتهم، كما يُبرز ذلك بلاغه وغيره من شهادات         اً  التسجيل وفق 
  .الفشل طلباتها

ويُقدم صاحب البلاغ دعماً لمزاعمه، تحليلاً معمَّقاً لقانون الدولة الطرف وممارستها             ٣-٣
الصلة وشـهادات   ذات   ات بتسجيل المنظمات غير الحكومية، ونسخاً من التشريع       يتعلق فيما

أدلت بها المنظمات غير الحكومية الأخرى إلى جانب وصف مفصّل وموثّق لجهودها الفاشلة             
رسالة في شكل  صفحة ٥٣[على تراخيص إنشائها ظمة غير حكومية أو الإبقاء في تسجيل من

  ].وملفان كبيران يتضمنان الوثائق المؤيّدةتمهيدية 
أن تنتقد في المطلق القوانين التي       ‘ليس مطلوباً من اللجنة   ‘لاغ بأنه   ويسلّم صاحب الب    ٤-٣

 ـالدول الأطراف، بل إن مهمة اللجنة بموجب البروتوكولتسنها   ن  الاختياري هي التحقق م
لشروط المتعلقة بالقيود التي تُفرض علـى الحـق في حريـة            استيفاء البلاغ المعروض عليها ل    

 بعض القوانين في    أنومع ذلك، ومن جهة أخرى، لم تتردد اللجنة في أن تلاحظ            . )٧(‘التعبير
  .)٨( بعض الحالات مع العهد، وحثت على إلغاء هذه القوانين أو تعديلها فييتسق  لاحد ذاتها

__________ 

 .٣-٩المرجع نفسه، الفقرة  )٧(
، ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٠ الآراء المعتمدة في     اً،لي ضد جمهورية كوري   ،  ١١١٩/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )٨(

  .٩قرة الف
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   من العهد٢٢المادة     
يزعم صاحب البلاغ أن نظام تسجيل المنظمات غير الحكومية الذي تطبقـه الدولـة                ٥-٣

 لعرقلة تسجيل   سيما لاله،  تطبيق  كمسألة   من العهد، كمسألة عامة و     ٢٢الطرف ينتهك المادة    
بأن اللجنة سـلمّت     يفيدو. بصفتها منظمة غير حكومية وطنية    ‘ الحقوقالديمقراطية و ‘منظمة  

أنشطة في مجـال حقـوق    المنخرطة فيبالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية   
بت عن قلقها إزاء إمكانية فـرض       ما أعر اً  أن اللجنة كثير  بويضيف صاحب البلاغ    . )٩(الإنسان

لمعـايير  صمد ل ت  لا قدم تسجيل المنظمات غير الحكومية قيوداً على حرية تكوين الجمعيات           نظ
 والقرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق      )١٠(للجنةالسوابق القضائية   الصارمة الواردة في    

عن قلقهـا في مناسـبتين       ويدفع بأن اللجنة أعربت   . )١١( بشأن تبرير فرص هذه القيود     الإنسان
  .ذا البلاغالمشمول بهالأوزبكي التسجيل نظام  إزاء )١٢(مختلفتين

بأن نظم تسجيل المنظمات    رأيها بجلاء    البلاغ بأن اللجنة أوضحت      ويدفع صاحب   ٦-٣
، على غرار نظام أوزبكـستان، تنتـهك        سبقالمذن  الإنظم  الحكومية التي تنفَّذ بصفتها     غير  
في سـبل   ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في تـشريعها و        ‘ من العهد، ورأت أنه      ٢٢ المادة

تتوافـق مـع      لا  بممارسة اختصاصاتها دون عوائق    تنفيذه للسماح للمنظمات غير الحكومية    
بهذا البلاغ  خاصاً  ويتصل اتصالاً   . ‘)١٣( [...]الإذن المسبق  من العهد، مثل     ٢٢أحكام المادة   

، فإن المـسؤولين    ‘اًتبدو بريئة ظاهري  ‘قد  اللجنة بأنه على الرغم من أن نظم التسجيل         وعي  
نظم الترخيص المـسبق، حيـث      لي أقرب إلى    في الواقع العم  يمكن أن ينفّذوها بطريقة تعتبر      

م تكوين الجمعيات ومركزها يتفق     نظُأنه على الرغم من أن التشريع الذي يَ       ‘لاحظت اللجنة   
، قيّدت الحق في حرية في الواقعفإن ممارسة الدولة الطرف ...  من العهد ٢٢ظاهرياً مع المادة  

  .)١٤(‘قبةتكوين الجمعيات عن طريق عملية الترخيص المسبق والمرا
__________ 

انظـر كـذلك    . ١٩، الفقـرة    ١٩/١١/٩٧،  CCPR/C/79/Add.86بـيلاروس،   : الملاحظات الختامية  )٩(
 .٢٨٩، الفقرة ٢٤/٠٧/١٩٩٦، CCPR/C/79/Add.65 اً،نيجيري: الختامية الملاحظات

 .٣-٧ و٢-٧ الفقرتان اً،لي ضد جمهورية كوري أعلاه، ٨انظر الحاشية  )١٠(
ــوق الإ  )١١( ــة لحق ــة الأوروبي ــرار المحكم ــر ق ــصادر في انظ ــسان ال ــوز١٠ن ــه / تم ، ١٩٩٨يولي

  .٢٠، الفقرة سيديروبولوس وآخرون ضد اليونان، ٥٧/١٩٩٧/٨٤١/١٠٤٧
وتطبيقاتهـا المقيـدة    ] في تشريع أوزبكـستان   [بالأحكام القانونية   ‘ اللجنة علماً    أحاطت،  ٢٠٠٥في عام    )١٢(

 ـ، ورأت أن هذه الأحكـام تـثير         ‘ العامة الرابطات[...]  لتسجيل                جملـة مـواد منـها      شواغل، في   ال
. ٢١، الفقرة   ٢٦/٠٤/٢٠٠٥،  CCPR/CO/83/UZB انظر الملاحظات الختامية، أوزبكستان،      - ٢٢المادة  

معينـة،  ل المرهـون باسـتيفاء شـروط    الشرط القانوني للتـسجي ‘، لاحظت اللجنة أن ٢٠٠١وفي عام   
 -‘  على أنشطة المنظمات غـير الحكوميـة       يشكل قيداً ... العامة  الرابطات  ] قانون...[عليه في    المنصوص

  .٢٢، الفقرة ٢٦/٤/٢٠٠١، CCPR/CO/71/UZBأوزبكستان، : انظر الملاحظات الختامية
التشديد مـضاف مـن      (٢١، الفقرة   ٢٨/١١/٢٠٠٢،  CCPR/CO/76/EGYمصر،  : الملاحظات الختامية  )١٣(

 ).صاحب البلاغ
مـن  مـضاف   التشديد   (٢٧، الفقرة   ١/٤/١٩٩٧،  CCPR/CO/79/Add.78لبنان،  : الملاحظات الختامية  )١٤(

 ).صاحب البلاغ
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  تقييد حرية صاحب البلاغ في تكوين الجمعيات  )أ(  
يُشير صاحب البلاغ إلى استنتاج اللجنة بشأن الدولة الطرف، والذي جاء فيـه أن                ٧-٣
تطرح صعوبات ضـمنية    ‘  العامة الرابطات[...] تسجيل  تُقيّد  [...] الأحكام القانونية التي    ‘

مجال للشك في أن رفض تسجيل        لا ويُجادل بأنه ،  )١٥( من العهد  ٢٢بموجب مواد منها المادة     
منظمة غير حكومية يمثل تقييداً لحرية أعضائها في تكـوين          ك ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  

وبالنظر إلى أن ممارسة الأنشطة الـواردة       . )١٦(الجمعيات، ولحق صاحب البلاغ بصفة خاصة     
 مجموعة غـير مُـسجلّة يُعـرّض        بصفتها‘ الديمقراطية والحقوق ‘النظام الأساسي لمنظمة     في

صـارماً  قيداً  ) ولا يزال يُمثل  (للمسؤولية الجنائية والإدارية، فإن نظام التسجيل مثّل         أفرادها
 على حق صاحب البلاغ، بل حق أعضاء أي منظمة غير حكوميـة محليـة لحقـوق                 للغاية

  . في تكوين الجمعيات،الإنسان

  النص على القيد في القانونعدم   )ب(  
دون النظر  ‘ ‘قراطية والحقوق الديم‘زعم صاحب البلاغ أن ردّ طلب تسجيل منظمة         ي  ٨-٣
ينبغي للقوانين التي تجيـز      وكما أوضحت اللجنة،     .‘سند في نص القانون   ‘يوجد له     لا ‘فيه

ويدفع بأنه لكي يستوفي قانون     . )١٧(غير مفرطة في الغموض   تطبيق القيود أن تستخدم معايير      
، يجب أن تكون صياغته واضحة بما فيه الكفاية لـيفهم   ‘ينص عليه القانون  وفقاً لما   ‘معيارَ  ما  

سلطات تقديرية مطلقـة إلى المـسؤولين   عملياً عامة الناس المطلوب منهم وأن القانون الذي    
ويفيد صاحب البلاغ   . )١٨(‘كما ينصّ على ذلك القانون    ‘يمكنه أن يستوفي قاعدة       لا لتطبيقه

 يتعلـق  فيما ٢٢عديدة بخصوص المادة    تضع سوابق قضائية    ة لم   بأنه على الرغم من أن اللجن     
ملاحظات بشأن هذه الـضمانات المـثيرة       تسنى لها إبداء    بمنح سلطات تقديرية للمسؤولين،     

وأعربت عن قلقها، بصفة خاصة، من أن       . )١٩(للاعتراض في المجال الوثيق الصلة بحرية التعبير      
التي تمنح المسؤولين سلطات تقديريـة      )  الإعلام لوسائط (نُظم التسجيل أو إصدار التراخيص    

 ١٩عمليات التسجيل أو التراخيص أو سحبها يمكن أن تنتهك المـادة            واسعة النطاق لرفض    
انتـهاك نظـام التـسجيل في       شكل وممارسـة    ويضيف صاحب البلاغ أن     . )٢٠(من العهد 

طلوبة لطلب تـسجيل    يمكن لأي أحد ببساطة أن يلمّ بالوثائق الم         لا ، يبرزان أنه  أوزبكستان
  .وزارة العدلجانب على نحو يكفل قبولها من 

__________ 

  ). من صاحب البلاغ مضافالتشديد (٢١، الفقرة CCPR/CO/71/UZB أعلاه، ١٢انظر الحاشية  )١٥(
 .٣١، الفقرة سيديروبولوس وآخرون ضد اليونان أعلاه، ١١الحاشية أيضاً انظر  )١٦(
 HRI/GEN/1/Rev.9 (VOL.I)، )١٢ المـادة (حريـة التنقـل   : ٢٧ التعليق العام رقـم   إلىالقياسإحالة ب )١٧(

 .٢٢٥، الصفحة ١٣ الفقرة
 .المرجع نفسه )١٨(
 .٢٣، الفقرة ٨/٤/١٩٩٩، CCPR/C/79/Add.106ليسوتو، : الملاحظات الختامية )١٩(
 .المرجع نفسه )٢٠(
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رفض تـسجيل طلـب     الأسباب التي جرى التذرع بها ل     ويدفع صاحب البلاغ بأن       ٩-٣
 ٩-٢ و ٧-٢انظر الفقرتين    ()٢١(لم تكن متوقَّعة بصورة معقولة    ‘ الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  
وجودهـا  أن تُثبت   ‘ الديمقراطية والحقوق ‘وبصفة خاصة، لم يكن يُتوقَّع من منظمة        ). أعلاه

ينص التشريع المنطبق، بالنسبة إلى المنظمات غير الحكوميـة           لا في جميع المناطق، بينما   المادي  
منـاطق  ) نشر المعلومات لعلى سبيل المثال    (الوطنية، سوى على إمكانية أن تشمل أنشطتها        

 مجال حقوق الإنسان التي اقترحت      ومرة أخرى، لم يكن متوقعاً أن تكون الأنشطة في        . عديدة
أن تضطلع بها غير مدرجة في نظامها الأساسي، لأن رسـالة           ‘ الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  

 في  تعتـبر التي كان يمكـن أن      الدولة  في  جهزة  وأي الأ الأنشطة  أي  الرفض الأولى لم تُحدد     
  .‘الديمقراطية والحقوق‘ لمنظمة تعارض مع الأنشطة المقترحة

لتمس صاحب البلاغ من اللجنة أن تخلص إلى أن لجوء مسؤولي وزارة العـدل إلى               وي  ١٠-٣
دون ‘ ‘الديمقراطية والحقوق ‘سلطات تقديرية غير مقيدة في ردّهم طلب تسجيل منظمة          تطبيق  

ويحث صاحب البلاغ اللجنة أيضاً على أن تعتبر بصورة         . القانوننص  في  سند له     لا ‘النظر فيه 
مفرطة للموافقة على طلبات تـسجيل      وسؤولين بسلطات تقديرية واسعة     تخويل للم أي  أعم أن   

 ٢٢المادة  في ‘التي ينص عليها القانون   ] القيود[‘فضها ينتهك شرط    المنظمات غير الحكومية أو ر    
 في حالـة رفـض    و. من العهد، أياً كانت الصبغة الحميدة التي يكتسيها نظام التسجيل ظاهرياً          

هذا الحد، يحثها صاحب الـبلاغ علـى أن تخلـص           إلى  ع نطاقها   اللجنة البتّ في مسألة يتس    
 بصورة خاصة ‘ الديمقراطية والحقوق ‘أن رفض طلب تسجيل منظمة      ببالإضافة إلى استنتاجها    (
أن كل رفض تقريباً لطلب تسجيل منظمة غير حكومية         اعتبار  ، إلى   )القانونسند له في نص      لا

، القانونوجود سند له في نص      عدم  بال كبير   احتمينطوي على   من جانب مسؤولي أوزبكستان     
  . القانونغير منصوص عليه في  نفسههو وبالتالي فإن نظام التسجيل في أوزبكستان 

  مشروعاًاً رفض طلب التسجيل لم يكن يتوخى هدف  )ج(  
، ولا في أي مـن قـرارات   المنطبقةشيء في التشريعات   لاعي صاحب البلاغ أنه يدّو  ١١-٣

 يلمح إلى الهدف الذي يفترض أن يـسعى نظـام         ‘الديمقراطية والحقوق ‘بمنظمة  ة  المحاكم المتعلق 
مـن  ما   نوعويضيف أنه حتى لو كانت اللجنة مستعدة لقبول أن يكون           . التسجيل إلى تحقيقه  

قادراً على أن يخـدم بعـض       لمنظمات غير الحكومية    النظم التي تطبق تطبيقاً عاماً في تسجيل ا       
الفعلية من الشروط   اً  كبيراً  ، فمن الجلي أن عدد    ٢٢ بمقتضى المادة    وعةالأهداف التي تعتبر مشر   

  . من ذلك القبيلاً مشروعاًهدفيخدم، ولا يمكن أن يخدم   لافي نظام التسجيل الأوزبكي
 إنها لن تستطيع مزاولـة      ‘الديمقراطية والحقوق ‘لمنظمة  ويذكّر صاحب البلاغ بأنه قيل        ١٢-٣

مسؤولية كيانـات   تدخل في   ال حقوق الإنسان لأن هذه الأنشطة       الأنشطة التي اقترحتها في مج    
__________ 

                     ،٢٦٢٢٩/٩٥، ٢٠٠٢مـارس  / آذار١٤انظر قرار المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان الـصادر في            )٢١(
 .د بولنداغاويدا ض
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وضحت أن  عندما أ ويجادل بقوله إن اللجنة سدت الطريق أمام هذه الحجة          ). لم تحدد (حكومية  
بد منه لحماية حقوق الإنسان وتعمـيم         لا أداء المنظمات غير الحكومية لمهامها بحرية هو أمر       "

على الدول الأطـراف أن     ولذلك يتعين   ،  [...]" على الناس    بحقوق الإنسان المتعلقة  المعلومات  
 من  ٢٢للمادة  اً  بحرية وفق أن تكفل لها العمل     و] تلك المنظمات غير الحكومية   [تنص على إنشاء    

إلى الآداب العامـة      لا تسيء  لا ويقول صاحب البلاغ إن المنظمات غير الحكومية      . )٢٢("العهد
، وعلـى ذلـك   . وء على انتهاكات حقوق الإنـسان     ولا إلى الصحة العامة عندما تلقي الض      

من اللجنة أن تستنتج أن هذا الجانب من النظام الأوزبكي، الذي يحظـر بالفعـل كـل      يرجو
حقوق الإنسان التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية، وهي أنشطة يمكن أن تقوم بها               أنشطة
منظمـة  قدمتـه    التسجيل الـذي      من العهد، وأن إعادة طلب     ٢٢، ينتهك المادة    ذاتهاالدولة  

 بسبب الأنشطة المقتـرح أن      - جزئياً   -لأسباب منها   ،  ‘دون النظر فيه  ‘ ‘الديمقراطية والحقوق ‘
  .٢٢حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة ينتهك  في مجال حقوق الإنسان، تضطلع بها

أن يكـون   يمكـن لاشـتراط     كيف   من المستحيل تصور     هويقول صاحب البلاغ إن     ١٣-٣
وهو أمر يرى   منظمة غير حكومية وطنية،     من أجل تسجيلها ك   حضور في كل منطقة     نظمة  للم
يسهم بأي وصف   ، أن   أكثر  لا نفسهابكومية  الحنظمة غير   مطلب أن تُعرّف الم   يتجاوز بكثير   أنه  

، يرجو من   وعليه.  من العهد  ٢٢المادة  من   ٢في إطار الفقرة    اً  في خدمة أي هدف يعد مشروع     
 انتهاك  حد ذاته الحضور في جميع المناطق هو في       أن يكون للمنظمة    اللجنة أن تستنتج أن اشتراط      

وقـع   ٢٢للمادة  اً  هدف مشروع، وأن انتهاك   أي  يتوخى تحقيق     لا  من العهد لأنه   ٢٢للمادة  
منظمـة  حرمـان   في تسجيل المنظمات غير الحكومية من أجل        عند تطبيق نظام الدولة الطرف      

  . في جميع المناطقأن لها حضورالتسجيل لأنها لم تثبت هذا  من ‘الديمقراطية والحقوق‘
مجمل نظام التسجيل   تستخلص أن تشغيل    أن  اً  ويرجو صاحب البلاغ من اللجنة أيض       ١٤-٣

 ـ  المحلية لح نظمات  المالأوزبكي، على النحو المطبق على       منظمـة  وعلـى   اً  قوق الإنسان عموم
 واحد، وأنـه ينتـهك   غير مشروع يصب في مصلحة هدف    اً، خصوص ‘الديمقراطية والحقوق ‘

  .حقوق الإنسانمجال غير الحكومية العاملة في ل المنظمات  من العهد، لأنه يمنع تسجي٢٢المادة 

  لتحقيق أي غرض مشروعاً لم يكن رفض طلب التسجيل ضروري  )د(  
إنه يقع على عاتق الدولة     بويدفع   )٢٣(للجنةضائية  قالسوابق ال يشير صاحب البلاغ إلى     و  ١٥-٣

مجـرد  ضروري لتجنب خطر حقيقي، وليس      "معيات  الجأن تقييد حرية تكوين     إثبات  الطرف  
 مـن   ٢أو أكثر من الأهداف المشروعة المنصوص عليها في الفقـرة           اً  هدف[، يهدد   نّيظخطر  
غير كـاف    سيكون  ، وأن اتخاذ تدابير أقل تدخلاً     ]النظام الديمقراطي نفسه  يهدد   أو   ،٢٢ المادة

  .هذا العبءإثبات زبكي غير قادر على وويضيف أن نظام التسجيل الأ". لتحقيق هذا الغرض
__________ 

 .١٩، الفقرة )بيلاروس( أعلاه ٩انظر الحاشية رقم  )٢٢(
 .٢-٧، الفقرة لي ضد جمهورية كوريا أعلاه، ٨انظر الحاشية رقم  )٢٣(
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   من العهد١٩المادة     
 كـانوا   ‘الديمقراطية والحقـوق  ‘منظمة  يدعي صاحب البلاغ أنه هو وسائر أعضاء          ١٦-٣

يرغبون في بذل جهودهم المشتركة لجمع المعلومـات عـن وضـع حقـوق الإنـسان في                 
وقد منعهم إعادة طلب التسجيل الذي . )٢٤(بكستان، ثم إطلاع الناس على تلك المعلوماتأوز

رية التعبير وبلغ حد    الأساسية لح نشطة  هذه الأ من مزاولة   اً  فعلياً  ، منع ‘دون النظر فيه  ‘قدموه  
وفيما يتعلق بـسوابق اللجنـة      .  من العهد  ١٩انتهاك حقوق صاحب البلاغ بمقتضى المادة       

 من ١٩ يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بالمادة ،)٢٥(القضائية
الديمقراطيـة  ‘منظمـة   العهد لأن القانون لم ينص على إعادة طلب التسجيل الذي قدمتـه             

إلى تحقيق أي هدف    لم يسع    ولأن إعادة الطلب على هذا النحو        ،‘دون النظر فيه  ‘ ‘والحقوق
  .الهدفمثل هذا  بحال لدى السعي إلى تحقيق  يكن ضرورياً، ولم١٩مشروع في إطار المادة 

   تعرضت للتقييدحرية صاحب البلاغ في التعبير  )أ(  
منظمـة  كانت إعادة طلب التسجيل الذي قدمتـه        وإن  عي صاحب البلاغ أنه     يدّ  ١٧-٣
ؤثر مباشرة في حقوق أي من الأعضاء في جمـع           لم ي  ‘دون النظر فيه  ‘ ‘الديمقراطية والحقوق ‘
بقدر أفْعَل بكثير وتتوافق    الاتصال تكون   ، فإن بعض جهود     بمفردهمك المعلومات ونشرها    تل

 ـ   .اًفرديلا  اً  ، عندما تُبذل جماعي   لمتواصلينالمشروعة ل رغبات  ال بكثير مع    أكبر اً  ويحـيط علم
تقـديم  ) ومنها المنظمات غير الحكومية   (الرابطات  يجوز إلا للأفراد وليس       لا نهبأبرأي اللجنة   

 ـ غير أنه . )٢٦(بمقتضى البروتوكول الاختياريغات  بلا في هـذا  اً يدعي أن ذلك لـيس عائق
مـشمولة   لأنه سبق للجنة أن اعترفت صراحة بأن حقوق الأفراد في حرية التعـبير               ،البلاغ

وعلى هذا، يدعي صاحب البلاغ أن الجهود التي . )٢٧(ماعاتمن خلال الجهودهم للتواصل بج
مع معلومات عن حقوق الإنسان ونشرها، عن طريـق محاولـة           بذلها للتعاون مع آخرين لج    

 حقـه في حريـة      شملت بشكل مباشر  ،  ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  تكوين جمعية في إطار     
منظمـة  وعليه، فإن رفض الدولة الطرف تـسجيل        .  من العهد  ١٩التعبير التي تحميها المادة     

  .د ذلك الحق يقيّ‘الديمقراطية والحقوق‘
__________ 

، ٢٠٠٠مـارس  / آذار٢٠، الآراء المعتمـدة في  لابتسيفيتش ضد بيلاروس، ٧٨٠/١٩٩٧انظر البلاغ رقم    )٢٤(
 .١-٨الفقرة 

الآراء . فيليـشكين ضـد بـيلاروس     ،  ١٠٢٢/٢٠٠١غ رقم   البلااً  انظر أيض . ٢-٨المرجع نفسه، الفقرة     )٢٥(
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٠المعتمدة في 

عتمـد في  ، قرار بشأن عدم المقبولية اُ  ضد كندا . ج. وحزب و . ت. ر. ج،  ١٠٤/١٩٨١انظر البلاغ رقم     )٢٦(
 ).أ(٨، الفقرة ١٩٨٣أبريل / نيسان٦

في مدرسـة   من المعلمات الراهبـات      ٨٠وليت جوزيف و   إماك الأخت،  ١٢٤٩/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٢٧(
الآراء المعتمدة  .  ضد سري لانكا   الصليب المقدس للأخوية الثالثة للقديس فرانسيس في مترينغن بسري لانكا         

 ، CCPR/CO/71/UZB أعـلاه،   ١٢ والحاشية رقـم     ٢-٧، الفقرة   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١في  
 .٥٢، الفقرة سيديروبولوس وآخرون ضد اليونان أعلاه، ١١م الحاشية رقاً انظر أيض. ٢١الفقرة 
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  ينص على التقييد  لاونالقان  )ب(  
في يدعي صاحب البلاغ أن إساءة توظيف نظام تسجيل المنظمات غير الحكوميـة               ١٨-٣

ينجح في  كي  عليه أن يفعله ل   يتعين  في معرفة ما الذي     لديه  أمل    لا أنهالشكل والممارسة يبين    
 يملكون  أن المسؤولين اً  والممارسة أيض الشكل  ؛ ويثبت   ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  تسجيل  

 وأن  اً،سلطة تقديرية مطلقة بموجب نظام التسجيل الأوزبكي لرفض طلبات التسجيل تعسف          
وعليه، يرجو من اللجنة .  ضحية تلك السلطة التقديرية التعسفية‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  

 وأن ذلـك   ‘دون النظر فيـه   ‘ينص على إعادة طلب التسجيل        لا أن القانون تستخلص  أن  
  .١٩المادة الأغراض المنصوص عليها في يستوفي  لا

  يتوخى التقييد أي هدف مشروع لا  )ج(  
 وممارسـة إسـاءة   شـكل إلى اً يرجو صاحب البلاغ من اللجنة أن تستنتج، استناد        ١٩-٣

توظيف نظام الدولة الطرف المتعلق بتسجيل المنظمات غير الحكومية، أن إعادة طلب تسجيل             
  في  اً  توخى أي هدف يمكن اعتباره مشروع     ي  لا ‘ون النظر فيه  د‘ ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  

  .١٩إطار المادة 

   أي هدف مشروعلتحقيقاً التقييد ليس ضروري  )د(  
الموضوعية المزعوم انطواء طلب التسجيل عليهـا، يـدعي         " العيوبب"وفيما يتصل     ٢٠-٣

 الإنسان عن طريـق     صاحب البلاغ أن التقييد بالجملة لحقّه في التواصل بشأن قضايا حقوق          
هـدف  أي  في السعي إلى تحقيـق      اً  كون ضروري يمكن أن ي    لا ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  

كمـا أن سـلطات الدولـة      . حكومي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بسبب عدم تناسبها       
 من العهد، لمنـع نـشاط       ١٩المادة  عليه  ما تنص    وفق اً،ومحدد  مفصلاًاً   تقدم تبرير  الطرف لم 

وعـن  .  في ميـدان حقـوق الإنـسان       ‘الديمقراطية والحقوق ‘  منظمة صل الذي تنشده  التوا
، ويدعي أن إعادة    )٢٨( للجنة السوابق القضائية التقنية المزعومة، يحيل صاحب البلاغ      " العيوب"

غـير  ، ومـن ثم     كان إجراءً تعـسفياً    ‘دون النظر فيه  ‘ ‘الديمقراطية والحقوق ‘طلب تسجيل   
  .١٩ع في إطار المادة  في توخي هدف مشروضروري

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
، طعنت الدولة الطرف في مقبوليـة الـبلاغ،         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١١في    ١-٤

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٢الفقـرة    إلى   ١دم أي حجج محددة بموجب المادة       دون أن تق   لكن
  .البروتوكول الاختياري

الملخص على النحو   وقائع القضية   سرد  الدولة الطرف   تعين  لموضوعية،  وعن الأسس ا    ٢-٤
 أعلاه، وتضيف أن العيوب التالية حددت أثناء        ١٣-٢ و ١١-٢ و ٩-٢ و ٣-٢في الفقرات   

__________ 

 .١٩٩٩أبريل / نيسان٧، الآراء المعتمدة في  ضد كنداغوتييه، ٦٣٣/١٩٩٥، البلاغ رقم انظر، مثلاً )٢٨(
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تـشير    لا )١: (‘الديمقراطية والحقـوق  ‘منظمة  التي قدمتها   التأسيسية  بحث الوثائق القانونية    
قـانون  ‘، و ‘قانون الرابطـات العامـة    ‘الأنشطة  تنتهك  ) ٢(ولاية المجلس؛   فترة  إلى  اً  إطلاق

كاتـب  لم يصدّق   ) ٣(؛   ذاته  من نظامها الأساسي   ١-١، والفقرة   ‘المنظمات غير الحكومية  
تواريخ ميلادهم، الأمر الذي يخالف      ت، وسقط  للمنظمة المؤسسينعضاء  الأعلى قائمة   عدل  

 من النظام الأساسـي أن  ١-١ة جاء في الفقر) ٤(؛ ‘الرابطات العامة قواعد تسجيل   ‘شروط  
لفروع  دون تقديم الوثائق المطلوبة ل      تعمل في مناطق أوزبكستان    ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  

الرابطـات  قواعد تسجيل   ‘بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في      العامة،  للرابطات  الإقليمية  
سي، لأنه جاء في الرسالة  من النظام الأسا١-٤ مع الفقرة   ١-١تتعارض الفقرة   ) ٥(؛  ‘العامة

منظمـة   أنه لـيس لـدى       ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٠التي وقعها صاحب البلاغ في      
 من قانون المنظمات غير الحكومية على       ٢١وتنص المادة   .  فروع محلية  ‘الديمقراطية والحقوق ‘
 مـن   ٥-٨تتقيد الفقرة     لا )٦(؛  وضعية وطنية عامة من هذا القبيل     رابطة  يمكن منح     لا أنه

 من قانون المنظمـات غـير       ٣٦ والمادة   ، من القانون المدني   ٥٦-٥٣النظام الأساسي بالمواد    
  صاحب البلاغ بأن طلبه، أبلغت وزارة العدل٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٨وفي . الحكومية

  .بعد تدارك العيوباً وأخبرته بحقه في تقديم الطلب مجدد‘ دون النظر فيه‘تركه لتسجيل ل
ي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ طلب إلى المحكمة المشتركة بين المقاطعات أن           عوتدّ  ٣-٤

 بحجة وصول   ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  تبطل قرار وزارة العدل عدم النظر في طلب تسجيل          
نظـر  ، ومن ثم، تجاوز التاريخ المحـدد        ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣في  اً  القرار إليه متأخر  

       / شـباط  ١٢ت المـؤرخ    لة الطرف إلى قرار المحكمة المشتركة بين المقاطعا       وتحيل الدو . الطلب
في ينظـر   عامة  لرابطة  ساسي  الأنظام  الفي طلب تسجيل    فيه أن    أوضحت    الذي ٢٠٠٤فبراير  

 من قواعد   ٣ والقاعدة   ،العامةالرابطات   من قانون    ١١غضون شهرين من تلقيه، بموجب المادة       
التسجيل أن تتخذ أحد القرارات التاليـة،       المنوطة ب يئة  الهكان على   و. العامةالرابطات  تسجيل  

  .منح التسجيل أو رفضه أو عدم النظر فيه:  الذي تجريه في الطلبحسب نتائج النظر
 ـ  عي الدولة الطرف أنه يتضح من مستندات ملف القضية المدنية           وتدّ  ٤-٤ أن ذي الصلة ب

. تتقيـد بالتـشريعات القائمـة       لا  التي من الأحكام اً  مشروع النظام الأساسي يتضمن عدد    
للـصفة القانونيـة    اً  واضحاً  تتضمنان وصف   لا  من النظام الأساسي   ١-٤ و ١-١فالفقرتان  
 مـصطلح  ٣-١الفقـرة   وعلاوة على ذلك، استعملت     . بوضوح ولا تحدد أهدافها  للمنظمة  

  .تنص عليها التشريعات الأوزبكية  لا التي‘محاكم التحكيم‘
صاحب البلاغ، في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمـة     الطرف إلى أن   وتشير الدولة   ٥-٤

قدم طلب تسجيل آخر، لكـن دون أن يتـدارك          قد  المشتركة بين المقاطعات قرارها، كان      
بقرار من مجلس   الطلب  في هذا   اً   وترتب على ذلك أنه لم يُنظر أيض       .اًالعيوب المشار إليها آنف   
  .٢٠٠٤فبراير / شباط٢٧وزارة العدل صدر في 

ما جاء على لسانه وقت نظر محكمة       لدولة الطرف إن صاحب البلاغ، وفق     وتقول ا   ٦-٤
بيد أنه لم يكن في . مدينة طشقند في طعنه، عارض قرار وزارة العدل في طلب التسجيل الثاني           
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الإمكان أن تنظر محكمة مدينة طشقند في هذه الدعاوى الجديدة لأنها لم ترفع إلى محكمة من                
ة حقّوأيدت محكمة مدينة طشقند قرار محكمة الدرجة الأولى، وكانت مُ         . )٢٩(ولىالدرجة الأ 

حقه في تقـديم    أوضحت لصاحب البلاغ    في الوقت نفسه    و. في رفض طعن صاحب البلاغ    
الملابسات كي تراجع قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة فعلاً، في ضوء           لعريضة إلى المحكمة    

  .حقالتي تم الوقوف عليها في وقت لا
وللأسباب المتقدمة، إضافة إلى أحكام البروتوكول الاختياري، ترى الدولة الطـرف       ٧-٤

  .نظر اللجنة في هذا البلاغ غير مقبولأن 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات      ،  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١١في    ١-٥

بما استندت إليهما الدولة الطرف في      شار فيها إلى احتمال وجود حجتين ر      الدولة الطرف، وأ  
  .رفض بلاغه

 يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ربما تود أن تقول إنه هو نفسه كـان              ،أولاً  ٢-٥
وقد .  كانت غير صحيحة   الثانيمحكمة مدينة طشقند أن إعادة طلب التسجيل        أمام  جادل  قد  

 تجادل في هذه المسألة أنه لما كان صاحب البلاغ لم يعارض إعادة             تبدو الدولة الطرف كأنها   
محكمـة  إلى   في محكمة الدرجة الأولى، فإن الاعتراض لم يقدم بصورة صحيحة            الثانيالطلب  

يمكن أن تعرض على اللجنة لأن سـبل          لا وعليه، فإن مسألة إعادة ذلك الطلب     . الاستئناف
من الممكن أن تكـون  بأنه    صاحب البلاغ  عي يدّ اً،انيث. الانتصاف الداخلية لم تستنفد بشأنه    

 الأولتدفع بأن قرار محكمة مدينة طشقند بشأن طلب التسجيل       متجهة إلى أن    الدولة الطرف   
، ‘اًمـبرر ‘قرار محكمـة الدرجـة الأولى       ولما كان   . الداخليفي إطار القانون    اً  كان صحيح 

  .لجنة أن ترفض النظر في البلاغ، فإنه ينبغي لالداخليفي إطار القانون اً صحيح أي
وفيما يتعلق بالحجة الأولى التي قدمتها الدولة الطرف، يذكّر صاحب الـبلاغ بأنـه                ٣-٥
دون النظـر  ‘إعادة الطلب أول مرة إلا ، وفي سياق هذا البلاغ الداخليةعارض لدى المحاكم   ي لم
كما أنه ظـل  . ل الأولقد استنفدت بشأن طلب التسجيالمتاحة وأن جميع سبل الانتصاف     ‘فيه

إلى اً  اسـتناد الأولبأن الرفض الفعلي لطلب التسجيل    الداخلية يدفع   طوال الإجراءات القضائية    
، ينتهك  الداخليةفي إطار القواعد    العيوب المشوبة بحوار تقني     بما فيها    المزعومة،   ‘العيوب‘ من   أي

ة على اللجنة، فإن صـاحب       لم تكن معروض   الثانيومع أن مسألة إعادة طلب التسجيل       . العهد
 كان سيتسم بالعقم لأن سببين من       ،المحكمةأمام  البلاغ يشير إلى أن اعتراضه على تلك الإعادة         

 ـ    الثانيالأسباب الثلاثة التي قدمتها سلطات الدولة الطرف لرفض الطلب           ذات اً   كانا همـا تمام

__________ 

بـشأن إجـراءات التعامـل مـع الطعـون في           " من قرار المحكمة العليا بكامل هيئتـها         ٢٢انظر الفقرة    )٢٩(
 ".المدنية الدعاوى
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محكمـة مدينـة طـشقند       كل من المحكمة المشتركة بين المقاطعـات و        أقرتهمااللذين  السببين  
  .الأولباعتبارهما أساسين صحيحين لإعادة الطلب ) تعترض عليهما المحكمة العليا ولم(
وعن الحجة الثانية التي قدمتها الدولة الطرف، يدعي صاحب البلاغ أنه حـتى لـو                 ٤-٥

  صحيحة من منظور قانون التسجيل الأوزبكـي، فإنهـا         الأولكانت إعادة طلب التسجيل     
ويدعي أن تقييد حقوقه في تكوين جمعية وفي التعبير، الناجم عن إعـادة             . العهدبـتتقيد   لا

أنـه غـير    ) ١: (، غير قانوني بموجب العهد، وذلك للأسباب التاليـة        الأولطلب التسجيل   
يـنص عليـه    "لا  و) ٢( من العهد؛    ٢٢ من المادة    ٢بمفهوم الفقرة   " القانونمفروض بنص   "

إما في إطار  اً  لا يتوخى أي هدف يعد مشروع     و) ٣(؛  ١٩المادة   من   ٣ بمفهوم الفقرة " القانون
 لحمايـة  ‘اًضـروري ‘وليس ) ٤(؛ ١٩ من المادة ٣في إطار الفقرة   أو   ٢٢ من المادة    ٢الفقرة  

ويشير . ١٩ من المادة    ٣ أو الفقرة    ٢٢ من المادة    ٢الفقرة  عليه  ما تنص   هدف مشروع، وفق  
 من حجج البلاغ    أيبشأن  ظات الدولة الطرف    صاحب البلاغ إلى أنه لم يرد شيء في ملاح        

لم تقدم أي حجة موضوعية تبين أن إعـادة طلـب           أنها  هذه المسائل، و  بخصوص  الموضوعية  
  .بمقتضى قانون العهداً  كان صحيحالأولالتسجيل 

  صاحب البلاغمن إضافية ملاحظات     
 اللجنة  ري البلاغ مقارنة بين وقائع وقرا     عقد صاحب ،  ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٦في    -٦

 )٣١(كورنيكو وآخرون ضـد بـيلاروس      و )٣٠(زفوسكوف وآخرون ضد بيلاروس   في قضية   
ويدفع بأن نظام التسجيل في بيلاروس يشبه . عرضها هو في هذا البلاغيوالوقائع والحجج التي 

ويقول إن وقائع   . النظام في أوزبكستان الذي يعترض عليه في بلاغه       في تشغيله   إلى حد بعيد    
 الحـال  كما هو‘ الضرورة‘بشأن اختبار   اً  فس الاستنتاج تمام  نالتوصل إلى   تفرض  هذا البلاغ   

 ‘الديمقراطيـة والحقـوق   ‘منظمة   أي أن رفض طلب تسجيل       اً،في البلاغين المذكورين سابق   
 مـن   ٢بمقتضى الفقرة   اً  لتحقيق أي هدف يعتبر مشروع    اً   لأنه ليس ضروري   ٢٢ينتهك المادة   

وقت نفسه، يرجو صاحب البلاغ من اللجنة أن تنظر في توسـيع  وفي ال.  من العهد ٢٢المادة  
 نطاق اجتهاداتها بشأن النظم التعسفية لتسجيل المنظمات غير الحكومية بحيث تتجاوز القرارين

الممنهج لنظام التسجيل الأوزبكي من     سوء التطبيق   إلى التعسف الصارخ و   اً  ونظر. المذكورين
للجنة أن تقرر ما يلي،     لبلاغ أنه ينبغي بصفة خاصة      رى صاحب ا  قبل السلطات الأوزبكية، ي   

التنفيذ الحالي لنظام التسجيل الأوزبكـي      أن  ) ١: (إلى الحجج الواردة في هذا البلاغ     اً  استناد
يفرضـه    لا على النحو المطبق على المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان           

  .٢٢ من المادة ٢بموجب الفقرة اً يعتبر مشروع أي هدف يتوخى  لاالنظامأن ) ٢(؛ القانون
__________ 

 تـشرين  ١٧الآراء المعتمـدة في  . زفوسكوف وآخـرون ضـد بـيلاروس      ،  ١٠٣٩/٢٠٠١م  البلاغ رق  )٣٠(
 .٢٠٠٦أكتوبر /الأول

   / تـشرين الأول   ٣١ الآراء المعتمـدة في      ،كورنيكو وآخرون ضد بيلاروس    ،١٢٧٤/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٣١(
 .٢٠٠٦أكتوبر 
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   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    

  النظر في المقبولية    
، يتعين على    إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما          ١-٧

بموجب   لا غ مقبولاً أم   من النظام الداخلي، ما إذا كان البلا       ٩٣ وفقاً للمادة    أن تقرر اللجنة  
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من أن المسألة نفسها ليست موضوع بحث في هيئة أخرى مـن             وقد تأكدت اللجنة    ٢-٧
 من البروتوكول   ٥من المادة   ) أ(٢هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة         

  .الاختياري
لطرف اعترضت على مقبولية البلاغ، لكن دون تقـديم         وتلاحظ اللجنة أن الدولة ا      ٣-٧

. ، من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ٢ الفقرة    إلى ١جج محددة بموجب المواد من      أي ح 
على إعادة طلب التسجيل    إلا  يعترض    لا تأكيد صاحب البلاغ أن هذا البلاغ     اً  وتلاحظ أيض 

تراض من الدولـة الطـرف بخـصوص    إلى عدم ورود أي اعاً ونظر. ‘دون النظر فيه ‘الأول  
 لمنظمـة  بـشأن طلـب التـسجيل الأول         الداخليةاستنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف      

 ٥من المادة ) ب(٢، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ‘الديمقراطية والحقوق ‘
  .من البروتوكول الاختياري قد استوفيت بخصوص هذا الجزء من البلاغ

للجنة من ثم أن صاحب البلاغ دعم ادعاءاته بما يكفي من أدلـة لأغـراض               وترى ا   ٤-٧
  . من العهد، وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ٢٢ و١٩المقبولية بمقتضى المادتين 

  النظر في الأسس الموضوعية    
 أتاحهـا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي    ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 رفض سـلطات الدولـة       اللجنة هو ما إذا كان     علىالموضوع الرئيسي المعروض    و  ٢-٨

 يصل إلى حد تقييد حق صاحب الـبلاغ في          ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  الطرف تسجيل   
يحظر الداخلي وتلاحظ اللجنة أن القانون . اًتقييد مبررهذا الوما إذا كان حرية تكوين جمعية،  

ية الجنائيـة   العامة غير المسجلة في إقليم أوزبكستان، وينص علـى المـسؤول          الرابطات  عمل  
في المتوخاة  غير المسجلة الذين يقومون بالأنشطة      مثل هذه الرابطات    أعضاء  والإدارية للأفراد   
 أن الحق في حرية تكوين الجمعيات     اً  أيضفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة      و. أنظمتها الأساسية 

في أن تـضطلع بأنـشطتها      الجمعيـة   حق  شكيلها، بل يكفل أيضاً     يقتصر على الحق في ت     لا
يـة،   تشمل جميع أنشطة الجمع    ٢٢الحماية التي توفرها المادة      كما تلاحظ أن     بحريةقانونية  ال
  . من تلك المادة٢في بمتطلبات الفقرة  يجب أن يرفض التسجيل الحكومي أنو
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إعادة طلب التـسجيل الأول  بشأن وفي القضية محل النظر، يستند قرار وزارة العدل           ٣-٨
الذي أيدته المحكمة المشتركة بـين      وهو القرار   ،  ‘دون النظر فيه  ‘الذي قدمه صاحب البلاغ     

ومات الواردة في طلـب     المفترض للمعل الامتثال  المقاطعات ومحكمة مدينة طشقند، إلى عدم       
شرطين موضوعيين من الشروط التي ينص عليهـا القـانون           ل ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  

أي نشاط من في  ‘الديمقراطية والحقوق‘ألاّ تنخرط منظمة  ) ١: ( وهما الداخلي للدولة الطرف  
 كل  فيمادي  أن يكون لها حضور     و) ٢(أنشطة حقوق الإنسان التي تزاولها أي هيئة رسمية؛         

 التقنية الموجودة في المعلومات الواردة في       ‘العيوب‘ من مناطق أوزبكستان، إضافة إلى       منطقة
 سلطات الدولـة    ما أفادت  واحد، حسب  ‘قصور‘إلى أنه يكفي وجود     اً  ونظر. تسجيلطلب ال 

، فإن هذه الشروط الموضوعية والتقنية      ‘دون النظر فيه  ‘الطرف، لتبرير إعادة طلب التسجيل      
على صـاحب الـبلاغ     ها  تالتي ترتب  ويجب تقييمها في ضوء التبعات       بحكم الواقع اً  ودتعد قي 

  .‘الديمقراطية والحقوق‘منظمة و
 أن يـستوفي    لحق في حرية تكوين الجمعيات    ل لأي تقييد ينبغي   وتلاحظ اللجنة أنه    ٤-٨

يـه  أن ينص عل  ) أ: (٢٢ من المادة    ٢وجب أحكام الفقرة    بم،  الشروط التالية بشكل تراكمي   
أن يكـون  و) ج(؛  ٢فرض إلاّ لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرة         ألا يُ ) ب(القانون؛  

منظمـة  وتبـيِّن الإشـارة إلى      .  لبلوغ أحد هذه الأهـداف     ‘ضرورياً في مجتمع ديمقراطي   ‘
ن وجود الرابطات وعملـها،     ، في رأي اللجنة، أ    ٢٢ في سياق المادة     ‘الديمقراطية والحقوق ‘
  الحكومة أو غالبية السكان    تنظر إليها   لا إلى أفكار سلمية  بطريقة  طات التي تدعو    الرابفيها   بما

   .)٣٢(ديمقراطياللمجتمع ل حجر الزاوية بعين الرضا بالضرورة، يعدّان
أن سلطات الدولة الطـرف       وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية، تلاحظ اللجنة أولاً        ٥-٨
تكون اصـطدمت    المنوطة بهذه الأنشطة، التي قد       ولا الهيئات الحكومية   ،الأنشطة  لا تحدد لم

.  في مجال حقـوق الإنـسان      ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  بالأنشطة القانونية التي تقترحها     
الـداخلي  ما إذا كان القـانون      البلاغ والدولة الطرف مختلفان في    أن صاحب   اً  وتلاحظ ثاني 

وزبكستان من أجـل مـنح      يشترط بالفعل إظهار حضور مادي في كل منطقة من مناطق أ          
وتـرى  . البلـد الوطنية، والسماح لها بنشر المعلومات في جميع أنحاء         الوضعية  العامة  الرابطة  

اللجنة أنه حتى لو كانت هذه الشروط وغيرها من القيود دقيقة ويمكن التنبؤ بهـا، وكـان                 
قيـود  القانون ينص عليها بالفعل، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة علـى أن تلـك ال                

‘ الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  تسجيل  بين  ربط  لل،  ٢٢ من المادة    ٢ لأغراض الفقرة    ،ضرورية
 الـتي ددة  المحغير  على المسائل    في ميدان حقوق الإنسان   الأنشطة التي تقوم بها     تحديد نطاق   و
  .تابعة للمنظمةوجود فروع إقليمية تغطيها أجهزة الدولة أو ب لا

__________ 

 ٣٠الحاشية رقم   اً  ر أيض وانظ. ٣-٧، الفقرة   كورنيكو وآخرون ضد بيلاروس    أعلاه،   ٣١انظر الحاشية رقم     )٣٢(
 .٢-٧ ، الفقرة زفوسكوف وآخرون ضد بيلاروسأعلاه، 
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يتفقان علـى تفـسير       لا ، تلاحظ اللجنة أن الطرفين    ات التقنية وفيما يتعلق بالمتطلب    ٦-٨
 وثائق   في  الكثيرة ‘العيوب‘ الحجج التي تبين أي      الطرف الدولةالقانون الداخلي وعدم تقديم     

.  من العهـد   ٢٢ من المادة    ٢استدعى تطبيق القيود المنصوص عليها في الفقرة        المنظمة  طلب  
 تتقيد بمتطلبات القانون الداخلي تقيـداً  ‘راطية والحقوقالديمق‘منظمة وحتى لو لم تكن وثائق      

  .كان غير متناسبالمنظمة رفض تسجيل  المتمثل في ة الطرفالدولتاماً، فإن رد فعل سلطات 
الديمقراطيـة  ‘منظمـة    رفض الدولة تـسجيل      وأخذاً بعين الاعتبار ما ترتب على       ٧-٨

، جمعيـة في حريـة تكـوين      قه  ح البلاغب  صاح من تبعات خطيرة على ممارسة       ‘والحقوق
 ، فإن اللجنة تخلـص إلى أن      أوزبكستانوكذلك عدم قانونية عمل المنظمات غير المسجلة في         

 الـبلاغ  صاحبولذلك فإن حقوق    . ٢٢ من المادة    ٢يفي بمتطلبات الفقرة      لا ذلك الرفض 
  . قد انتُهكت٢٢ من المادة ١بموجب الفقرة 

عي صاحب البلاغ بكثير من التفصيل أن إعادة  يدّ  من العهد،  ١٩المادة  بفيما يتعلق   و  ٨-٨
الديمقراطيـة  ‘منظمـة   صاحب البلاغ وأعضاء    عملياً   منع   ‘دون النظر فيه  ‘طلب التسجيل   

أنشطة حرية التعبير الأساسية، أي جمع المعلومات عن وضـع          الآخرين من مزاولة     ‘والحقوق
ويدفع بـأن رفـض     . الناسحقوق الإنسان في أوزبكستان، ثم تعميم تلك المعلومات على          

" منصوص عليه في القانون   " لأنه غير    ١٩التسجيل يصل إلى حد انتهاك حقوقه بمقتضى المادة         
وتذكّر اللجنة  . ١٩ من المادة    ٣ولا يتوخى تحقيق أي هدف مشروع، حسب مفهوم الفقرة          

في جهودهم   حقوق الأفراد في حرية التعبير مضمّنة         بأن )٣٣(بسابقتها القضائية في هذا المضمار    
وتلاحظ اللجنة أن   . ١٩معيات، ومن ثم فهي محمية بالمادة       من خلال الج  الرامية إلى التواصل    

لاحترام حقوق  ) أ(تجيز القيود إلا إذا كان القانون ينص عليها وكانت ضرورية             لا ١٩المادة  
لآداب لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الـصحة العامـة أو ا     ) ب(؛  الآخرين وسمعتهم 

قيود تفرض على   أن أي   وتذكّر بأن الحق في حرية التعبير بالغ الأهمية في كل مجتمع، و           . العامة
  .)٣٤(برر بمعايير صارمةتيجب أن  ممارسته

 ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة   وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن تطبيق إجراء تسجيل          ٩-٨
المعلومات والأفكـار   التماس   سيما  لا ، ممارسة حقه في حرية التعبير     لصاحب البلاغ يتح  لم  

ظ اللجنة أن الدولـة     وتلاح. ١٩ المادة    من ٢وتلقيها وتعميمها، على النحو المحدد في الفقرة        
ما أنها لم تقدم ك صاحب البلاغ المحددة؛     معالجة ادعاءات تبذل أي محاولة من أجل      الطرف لم   

 قيـوداً  بحكم الواقع التي تعد ،غ البلافق الشروط المطبقة على قضية صاحب    توا حججاً بشأن 

__________ 

في مدرسـة الـصليب المقـدس للأخويـة         من المعلمات الراهبات     ٨٠ إماكوليت جوزيف و   الأختانظر   )٣٣(
 .٢-٧ أعلاه، الفقرة ٢٧، الحاشية رقم  ضد سري لانكاللقديس فرانسيس في مترينغن بسري لانكا الثالثة

 تشرين  ٣، الآراء المعتمدة في     كيم ضد جمهورية كوريا   ،  ٥٧٤/١٩٩٤بيل المثال، البلاغ رقم     انظر، على س   )٣٤(
 ٢٠، الآراء المعتمـدة في  بارك ضد جمهوريـة كوريـا     ،  ٦٢٨/١٩٩٥، والبلاغ رقم    ١٩٩٨نوفمبر  /الثاني

 .١٩٩٨أكتوبر /تشرين الأول
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 مـن   ١٩ مـن المـادة      ٣على الحق في حرية التعبير، مع أي من المعايير الواردة في الفقـرة              
دون ‘ ‘الديمقراطية والحقـوق  ‘منظمة   وترى اللجنة من ثم أن إعادة طلب تسجيل          .)٣٥(العهد

، ٢٢ مـن المـادة      ١انتهاك لحق صاحب البلاغ بموجب الفقرة       اً   ترتب عليه أيض   ‘النظر فيه 
  . من العهد١٩ من المادة ٢بالفقرة مقروءة بالاقتران 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٩
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 مـن   ١لفقـرة   لحقوق صاحب البلاغ في إطار ا     ك  الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتها     
  . من العهد١٩ من المادة ٢بمفردها أو مقترنة بالفقرة مقروءة ،  من العهد٢٢ المادة
زمـة بإنـصاف    ت من العهد، فإنّ الدولة الطرف مل      ٢من المادة   ) أ(٣لفقرة  با  وعملاً  -١٠

يقلّ عـن القيمـة الحاليـة      لا مبلغاً  منحه تعويضاً يعادل   لبلاغ إنصافاً فعلياً يشمل   صاحب ا 
 بوصفها منظمة غير حكومية     ‘الديمقراطية والحقوق ‘منظمة  للمصاريف التي تكبدها لتسجيل     

المقدم تسجيل  الوينبغي أن تعيد النظر في طلب       .  وأي تكاليف قانونية يكون قد دفعها      ،وطنية
 والممارسات تتأكد من أن القوانينأن ، و٢٢ و١٩في ضوء المادتين وذلك صاحب البلاغ من 

الدولة الطرف و. القيود المفروضة تتوافق مع العهدالتي تنظم تسجيل المنظمات غير الحكومية و     
  .باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلاً  أيضزمةتمل
، حين أصبحت طرفاً في البروتوكول      الدولة الطرف في اعتبارها أن     اللجنةإذ تضع   و  -١١

ت تعترف باختصاص اللجنة بالبت في حدوث انتـهاك للعهـد أو عـدم        الاختياري، أضح 
 من العهد، بأن تكفل لجميـع الأفـراد         ٢ تعهدت، عملاً بالمادة     الطرفة  الدولحدوثه، وأن   

 وبأن توفر لهم سبيل ،الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد
، الطرفة  الدولتود أن تتلقى من     فإنها   في حالة ثبوت الانتهاك،      للإنفاذ  وقابلاً  انتصاف فعالاً 

 أن  كما تطلب إليها  . ة لتنفيذ آراء اللجنة    يوماً، معلومات عن التدابير المتخذ     ١٨٠في غضون   
  .تنشر آراءها

وسيترجم في وقت   . كنسخة أصلية النص الإنكليزي   مع  اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية،     [
  ].يصدر كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةروسية والصينية والعربية، ولى اللاحق إ

  

__________ 

/         آذار ١٩ المعتمـدة في     ، الآراء ، مافلونوف وسعدي ضـد أوزبكـستان      ١٣٣٤/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٣٥(
 .٤-٨، الفقرة ٢٠٠٩مارس 
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  تذييل

  أدلى به عضو اللجنة السيد فابيان سالفيوليمستقل رأي     
إلى حـدوث   تي خلـصت فيهـا      قوق الإنسان ال  المعنية بح لجنة  الآراء  أتفق مع   إنني    -١

 مـن   ١٩ من المادة    ٢فردها أو مقترنةً بالفقرة     بممقروءة  ،  ٢٢ من المادة    ١ انتهاكات للفقرة 
ضـد   نيكـولاي كونغـوروف    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قـضية        

  ).١٤٧٨/٢٠٠٦البلاغ رقم  (أوزبكستان
في هـذه   أن تـستنتج    للجنة  ينبغي  ، للأسباب الموضحة أدناه، أنه كان       بيد أني أرى    -٢

، في   لها ، وكان ينبغي   من العهد  ٢ من المادة    ٢الفقرة   يضاًأ  تنتهك القضية بأن الدولة الطرف   
الباب الذي يتحدث عن التعويضات، أن تحث الدولة الطرف على تعديل تـشريعاتها كـي               

  .تتوافق مع العهد
لعثـور علـى    أرى باستمرار أن ثمة إمكانية ل     في اللجنة وأنا    اً  ومنذ أن أصبحت عضو     -٣

 ـاً لعهد في سياق شكوى فردية، وفق من ا٢ من المادة    ٢انتهاك للفقرة    اً للمعايير التي تحكم حالي
ولا يوجد ما يدعوني إلى العـدول عـن         . المسؤولية الدولية للدول عن احترام حقوق الإنسان      

في البلاغ رقم   المستقل الذي أبديته     من الرأي    ١١ إلى   ٦الملاحظات التي أبديتها في الفقرات من       
تشريعية، وقـدرة  عن طريق إجراءات مل المسؤولية الدولية   والمتعلق بإمكانية تح   ١٤٠٦/٢٠٠٥

 في سياق الشكاوى الفردية، والمعايير التفـسيرية الـتي        ٢ من المادة    ٢اللجنة على تطبيق الفقرة     
، فيهـا أو تنظر محتملة إلى وجود انتهاكات تخلص ينبغي للجنة أن تستهدي بها في عملها عندما   

  . )١(وأود لفت الانتباه إلى المبادئ التوجيهية التالية. ضرارالعواقب من حيث جبر الأاً وأخير
ضـرار  تتـسبب في الإ   لدينا، في القضية موضع النظر، مثال على تطبيق تشريعات            -٤
جـاء في   حـسبما   و. مع العهـد  اً  واضحاً  تتعارض تعارض و ،السيد نيكولاي كونغوروف  ب

صاحب الـبلاغ أن نظـام      يزعم   ": من آراء اللجنة على النحو المبين في البلاغ        ٥-٣ الفقرة
 مـن العهـد،    ٢٢ الدولة الطرف ينتهك المادة      تطبقه  تسجيل المنظمات غير الحكومية الذي      

أن صاحب البلاغ   اً   أيض ١-١، جاء في الفقرة     ولهذا السبب ". كمسألة عامة، ومسألة تطبيق   
ءتهمـا  عنـد قرا   ٢٢ و ١٩المادتين  بموجب  قوقه  لحأنه ضحية انتهاكات أوزبكستان     يزعم  "

  ).أضيف التوكيد" ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢مقترنتين بالمادة 
، في حالة معينة، آثـار      ٢ من المادة    ٢رة  استنتاج حدوث انتهاك للفق   ويترتب على     -٥

ولمـا كانـت    .  للانتهاك  بمنع أي تكرار    فيما يتعلق  سيما  لا  الأضرار، عملية من حيث جبر   

__________ 

 ،لانكاأنورا ويراوانسا ضد سري     قضية  الذي أبداه السيد فابيان سالفيولي في       اً  انظر الرأي المخالف جزئي    )١(
 .١٤٠٦/٢٠٠٥البلاغ رقم 
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 أي تفسير   يبطلضحية لتطبيق معيار قانوني مناف للعهد، فإن ذلك         ب النظر تتعلق القضية محل   
  .اًمطلقاً  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حكمإصداريتصل باحتمال 

ومتى صُدق . مسؤولة عن رصد تنفيذ العهدإلا أنها حكمة، بماللجنة ليست رغم أن و  -٦
أن تعيد النظر   ) ي والتشريعي والقضائي  التنفيذ(جميع فروع الحكومة    وجب على   على العهد،   

لتحمل الدولة المسؤولية الدولية على انتهاك حقوق أشخاص يخضعون         اً  في تقيدها بالعهد تجنب   
  .اًواضحاً تتعارض مع العهد تعارضداخلية عن طريق تطبيق تشريعات القضائية لولايتها 

لضرورة علـى وضـع     تطبيق القانون، لكنها ليست مجبرة با     واجب  واللجنة ملزمة ب    -٧
وبصرف النظر عن هذا الواقع، احتج      . لأطراف في الحسبان  التي تبديها ا  الملاحظات القانونية   

مقروءة بـالاقتران    من العهد،    ٢صاحب البلاغ في القضية محل النظر باحتمال انتهاك المادة          
أن  مـن  ومع ذلك، وبـالرغم . ، واعترض على النظام القانوني المطبق في حد ذاته      ٢٢بالمادة  

، فإن اللجنة تظل صامتة بشأنها، وهو       أشد الوضوح ادعاءات الضحية في هذه المسألة واضحة       
 وتتعارض الأحكام القانونية المنصوص عليها في قواعـد تـسجيل          .اًنعلم له تفسير    لا صمت

 ،مع العهـد  اً  كلياً  تعارضالساعية للربح   العامة وقانون المنظمات غير الحكومية غير       الرابطات  
القرار تتسم بالتعسف التام، وهذا ما ثبت في        لاتخاذ  نها تمنح السلطات الحكومية صلاحيات      لأ

  .القضية موضع النظر
 من العهد، فإن التعويض ٢ رأيها بشأن احتمال انتهاك المادة ولما كانت اللجنة لم تبدْ  -٨

سات الـتي تـنظم   القوانين والممار"التأكد من أن    كما أن   و. المشار إليه في البلاغ غير كافٍ     
تحـل    لا مسألة مهمة لكنها  ،  " تتوافق مع العهد   ...القيود  تسجيل المنظمات غير الحكومية و    

باتخاذ تدابير لمنـع  اً زمة أيضتالدولة الطرف مل"فإن كانت .  المطروحة في هذه القضية   المشكلة
فرض التـزام    اً، وهذا ما أكدته اللجنة، فإنه ينبغي أيض       "حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل    

على الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية بحيث تنسجم مع             
 ٢ إلى وجود انتهاك للمادة      الخلوصأحكام العهد؛ وبشأن الأسس الموضوعية للقضية، ينبغي        

  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  سالفيوليفابيان     ]توقيع[

يصدر لاحقـاً   و. كنسخة أصلية النص الإسباني   مع  سبانية والإنكليزية والفرنسية،    حرر بالإ [
  .]بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

        


